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 مجلس حقوق الإنسان 
 الدورة الأولى

  من جدول الأعمال٤البند 

 مارس / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١تنفـيذ قـرار الجمعـية العامة        
 "مجلس حقوق الإنسان" والمعنون ٢٠٠٦            

، *، آيرلندا *، أوروغواي *، ألمانيا، أندورا  *، إستونيا *، إسبانيا *الأرجنتين، أرمينيا 
، الجمهورية  *، بيرو، الجمهورية البوليفارية   *، بوليفيا *، بلجيكا *، البرتغال *إيطاليا

، *، غواتيمالا، غينيا  *، سويسرا، شيلي  *، سلوفينيا *التشيكية، رومانيا، سلوفاكيا  
، *، الكونغو *، الكاميرون، كوبا، كوستاريكا   *نسـا، فترويـلا، فنلندا، قبرص     فر

 ،*، هايتي *، المكسيك، النمسا  *، مالطة *، ليختنشـتاين  *، لكسـمبرغ  *لاتفـيا 
 مشروع قرار *: ، اليونان*، هنغاريا*                 هندوراس

 ريالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القس/... ٢٠٠٦

 إن مجلس حقوق الإنسان،

الذي اعتمدت  ،  ١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٤٧/١٣٣إلى قرار الجمعية العامة     إذ يشـير     
  الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بوصف هذا الإعلان مجموعة مبادئ يجب أن      وجبهبم

 تطبقها جميع الدول،

 الذي تم بموجبه إنشاء فريق عامل بين الدورات      ٢٠٠١/٤٦لجنة حقوق الإنسان      إلى قرار  وإذ يشير أيضاً   
مفتوح العضوية يكلف بمهمة وضع مشروع صك معياري ملزم قانوناً من أجل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء 

 ،٢٠٠٥/٢٧القسري، وإلى قرارها 

 ــــــــــــــ
 .دول غير أعضاء في مجلس حقوق الإنسان * 

Distr. 
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 وبقرار الفريق العامل باختتام أعماله وإحالة       E/CN.4/2006/57 بتقرير الفريق العامل     ط علماً وإذ يحـي   
 مشروع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلى لجنة حقوق الإنسان لاعتماده،

 باقتراح فرنسا بأن يجري حفل التوقيع على الاتفاقية في باريس،وإذ يرحب  

 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي ترد في مرفق هذا القرار؛عتمد ي -١ 

 الجمعية العامة باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛يوصي  -٢ 

ة، خلال حفل التوقيع بأن يفتح باب التوقيع على الاتفاقية، بعد اعتمادها من الجمعية العاميوصي  -٣ 
 عليها في باريس؛

 :الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالييوصي  -٤ 

 إن الجمعية العامة،" 

، الذي ٢٠٠٦يونيه /حزيران... ، المؤرخ /...٢٠٠٦بقرار مجلس حقوق الإنسان إذ تحيط علماً  
 لاختفاء القسري،اعتمد المجلس بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من ا

 باعتماد المجلس الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ترحب  -١ 

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي يرد نصها رفق تعتمد  -٢ 
 هذا القرار وتفتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها؛

 ".  يفتح باب التوقيع على الاتفاقية خلال حفل التوقيع عليها في باريسبأنتوصي  -٣ 

 إن مجلس حقوق الإنسان،

الذي اعتمدت  ،  ١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٤٧/١٣٣إلى قرار الجمعية العامة     إذ يشـير     
 مجموعة مبادئ يجب أن الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بوصف هذا الإعلان       وجبهبم

 تطبقها جميع الدول،

 الذي تم بموجبه إنشاء فريق عامل بين الدورات      ٢٠٠١/٤٦لجنة حقوق الإنسان      إلى قرار  وإذ يشير أيضاً   
مفتوح العضوية يكلف بمهمة وضع مشروع صك معياري ملزم قانوناً من أجل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء 

 ،٢٠٠٥/٢٧القسري، وإلى قرارها 

 وبقرار الفريق العامل باختتام أعماله وإحالة       E/CN.4/2006/57 بتقرير الفريق العامل     وإذ يحـيط علماً    
 مشروع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلى لجنة حقوق الإنسان لاعتماده،

 ريس،باقتراح فرنسا بأن يجري حفل التوقيع على الاتفاقية في باوإذ يرحب  
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الاتفاقـية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي ترد في مرفق هذا              يعـتمد    -١ 
 القرار؛

 الجمعية العامة باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛يوصي  -٢ 

معية العامة، خلال حفل التوقيع بأن يفتح باب التوقيع على الاتفاقية، بعد اعتمادها من الجيوصي  -٣ 
 عليها في باريس؛

 :الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالييوصي  -٤ 

 إن الجمعية العامة،" 

، الذي ٢٠٠٦يونيه /حزيران... ، المؤرخ /...٢٠٠٦بقرار مجلس حقوق الإنسان إذ تحيط علماً  
 شخاص من الاختفاء القسري،اعتمد المجلس بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأ

 باعتماد المجلس الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ترحب  -١ 

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي يرد نصها رفق تعتمد  -٢ 
 هذا القرار وتفتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها؛

 " . بأن يفتح باب التوقيع على الاتفاقية خلال حفل التوقيع عليها في باريستوصي  -٣ 
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 مرفق

 دولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريال تفاقيةلاا

 ديباجة

  الأطراف في هذه الاتفاقية،الدول إن

وق الإنسان وحرياته احتراماً  على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقيفرض ميثاق الأمم المتحدة أن تعتبر إذ 
 وفعلياً،عالمياً 

  الإنسان،لحقوق الإعلان العالمي إلى تستند وإذ 

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص        بالحقوق العهد الدولي الخاص     إلى تشير   وإذ 
 والقانون الإنساني   الإنسان حقوق   الاتبمج  والسياسية وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة       المدنيةبالحقوق  

 والقانون الجنائي الدولي،

 بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية          المتعلق الإعلان   إلى تشير أيضاً    وإذ 
 ،١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٤٧/١٣٣ المتحدة في قرارها للأممالعامة 

 الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانون          القسريفاء   خطورة الاخت  شدة تدرك   وإذ 
 الإنسانية،الدولي، جريمة ضد 

  القسري ومكافحة إفلات جريمة الاختفاء القسري من العقاب،الاختفاء منع حالات على عقدت العزم وقد 

في العدالة   عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا        في كل شخص    حـق  وضـعت في الاعتـبار       وقـد  
 والتعويض،

 بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص        الحقيقة كل ضحية في معرفة      حـق   تؤكـد  وإذ 
  جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية،حريةالمختفي، فضلاً عن حقها في 

 : المواد التاليةعلى اتفقت قد 

 الأول الجزء

  الأولىالمادة

 .خص للاختفاء القسري تعريض أي شيجوز لا -١ 
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 الـتذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع               يجـوز  لا -٢ 
 . القسريالاختفاء أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير حرب،

 ٢ المادة

عتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من          القسري الا  بالاختفاء يقصد  هذه الاتفاقية،  لأغراض 
 أو يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن               الحريةأشكال الحرمان من    

 مصير الشخص المختفي    إخفاءدعم من الدولة أو بموافقتها، يعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو              
 .ا يحرمه من حماية القانونأو مكان وجوده، مم

 ٣ المادة

 التي يرتكبها أشخاص أو     ٢ في التصرفات المحددة في المادة       للتحقيق كل دولة طرف التدابير الملائمة       تتخذ 
 .المحاكمة يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى الأفرادمجموعات من 

 ٤ المادة

 . الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائييشكللتدابير اللازمة لكي  كل دولة طرف اتتخذ 

 ٥ المادة

 جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المنهجية ممارسة الاختفاء القسري العامة أو تشكل 
 . المنصوص عليها في هذا القانونالعواقبالمطبق وتستتبع 

 ٦ المادة

 :رف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير دولة طكل تتخذ -١ 

 متواطئاً يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي أو يحاول ارتكابها، أو يكون من لكل )أ( 
 أو يشترك في ارتكابها؛

 :الذي الرئيس )ب( 

ين قد ارتكب أو كان على       علم بأن أحد مرؤوسيه يعمل تحت إمرته ورقابته الفعليت         على كـان  `١`
 ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو تعمد إغفال مراعاة معلومات كانت تدل على ذلك              وشك

 بوضوح؛

 القسري؛ مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء يمارس كانو `٢`
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 جريمةعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب       كل التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوس       يـتخذ  لمو `٣`
 التحقيقالاخـتفاء القسـري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض               

 والملاحقة؛

 منأعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى          ) ب( الفقرة الفرعية    في ليس )ج( 
  فعلاً مقام   يقومون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص          المسـؤولية والواجـبة التطبـيق بموجب القان       

 . العسكريالقائد

 لتبرير التذرع بأي أمر أو تعليم صادر من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها                 يجـوز  لا -٢ 
 .جريمة الاختفاء القسري

 ٧ المادة

خذ في الاعتبار شدة  دولة طرف على جريمة الاختفاء القسري جزاءات ملائمة تأ   كـل  تفـرض  -١ 
 . الجريمةهذهجسامة 

 : دولة طرف أن تحدد ما يليلكل يجوز -٢ 

 وبخاصـة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء       المخففـة،  الظـروف  )أ( 
 في أو الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري   إعـادة قسـري، في    

 د هوية المسؤولين عن اختفاء قسري؛تحدي

 الإخلال بإجراءات جنائية أخرى، الظروف المشددة، وبخاصة في حالة وفاة الشخص            عدم مـع  )ب( 
 قصَّر، أو معوقين، أو أو أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، المختفي

 .أشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص

 ٨ المادة

 ،٥ عدم الإخلال بالمادة مع 

 دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير اللازمة بحيث تكون مدة كل تتخذ -١ 
 : الدعاوى الجنائيةتقادم

  ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛الأمد طويلة )أ( 

 ا المستمر؛ نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظراً إلى طابعهعند تبدأ )ب( 

 .  دولة طرف حق ضحايا الاختفاء القسري في سبيل انتصاف فعلي خلال مدة التقادمكل تكفل -٢ 
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 ٩ المادة

 : دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسريكل تتخذ -١ 

 أوة أو على متن طائرات  الجريمة قد ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لولايتها القضائيتكون عندما )أ( 
 سفن مسجلة في هذه الدولة؛

  مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها؛يكون عندما )ب( 

 . الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه ملاءمة إقرار اختصاصهايكون عندما )ج( 

ة اختفاء قسري    دولة طرف أيضاً التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريم          كل تـتخذ  -٢ 
 لم تسلمه أو تحله إلى دولة ما يكون مرتكب الجريمة المفترض متواجداً في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية،      عندما

 . جنائية دولية تعترف باختصاصهامحكمةأخرى وفقاً لالتزاماتها الدولية، أو ما لم تحله إلى 

 . تجري ممارسته وفقاً للقوانين الوطنية هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تستبعد لا -٣ 

 ١٠ المادة

 دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري، أن               كل عـلى  -١ 
 متى رأت، بعد إقليمها هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في احتجازتكفل 

 وتتخذ هذه التدابير وفقاً لتشريع      الاحتجازويتم هذا   .  لها، أن الظروف تستلزم ذلك     فحـص المعلومـات المتاحة    
 إلا للمدة اللازمة لكفالة بقائه أثناء الملاحقات الجنائية أو إجراءات           تستمرالدولـة الطرف المعنية، ولا يجوز أن        

 . أو التسليمالتقديم

 فوراً من هذه المادة أن تجري       ١ا في الفقرة     الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليه      الدولـة  عـلى  -٢ 
 ١ الأخرى المشار إليها في الفقرة       الأطرافوعليها أن تعلم الدول     . تحقيقاً أولياً أو تحقيقات عادية لإثبات الوقائع      

  من المادة الحالية، ولا سيما الاحتجاز والظروف التي        ١ أحكام الفقرة    بموجب بالتدابير التي اتخذتها     ٩مـن المادة    
 .اختصاصها تحقيقها الأولي أو التحقيقات العادية، مبينة لها ما إذا كانت تنوي ممارسة وبنتائجتبرره، 

 من هذه المادة الاتصال فوراً بأقرب ممثل مؤهل  ١ شخص يُحتجز بموجب أحكام الفقرة       لكل يجـوز  -٣ 
 . يتعلق بشخص عديم الجنسيةالأمر، إذا كان  التي يحمل جنسيتها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها إقامة اعتياديةللدولة

 ١١ المادة

 لجريمة الطرف التي يُعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض             الدولة عـلى  -١ 
 لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله إناختفاء قسري، أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، 

 . تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصهالملة أخرى وفقاً لالتزاماتها الدولية، أو إلى دو
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 السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في أي جريمة جسيمة من               هذه تتخذ -٢ 
، ٩ من المادة    ٢ الفقرة    في إليهاوفي الحالات المشار    .  القانون العام، وذلك وفقاً لقانون هذه الدولة الطرف        جرائم

 والإدانة أقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تُطبق في الملاحقاتلا تكون قواعد الإثبات الواجبة التطبيق على 
 . من المادة المذكورة١ في الفقرة إليهاالحالات المشار 

لة في جميع    ملاحق لارتكاب جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عاد          شخص كل -٣ 
 محكمة مختصة   أماموكل شخص يحاكم لارتكاب جريمة اختفاء قسري تعقد لـه محاكمة عادلة            .  الدعوى مراحل

 .مستقلة نزيهة ومنشأة وفقاً للقانون

 ١٢ المادة

 دولة طرف لمن يدعي أن شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات               كل تكفل -١ 
 تأخير تحقيقاً ودونالسلطات ببحث الادعاء بحثاً سريعاً ونزيهاً وتجري عند اللزوم      وتقوم هذه    بالوقائعالمختصـة   

 الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي      حمايةوتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان       . مـتعمقاً ونزيهاً  
كوى المقدمة أو أية     من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الش        التحقيقوالمدافعـين عنهم فضلاً عن المشتركين في        

 .شهادة مدلى بها

 هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصاً ما وقع ضحية اختفاء قسري،              كانت متى -٢ 
 . رسميةشكوى من هذه المادة تحقيقاً حتى لو لم تقدم أية ١ السلطات المشار إليها في الفقرة تجري

 : يليما من هذه المادة ١لمشار إليها في الفقرة  دولة طرف على أن تكون لدى السلطات اكل تحرص -٣ 

 اللازمة لإنجاز التحقيق، بما في ذلك إمكانية الاطلاع على الوثائق وغيرها            والموارد الصلاحيات )أ( 
  المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه؛من

ت ممكن، إلى    وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في الأمر في أسرع وق            الوصول، سـبل  )ب( 
 . فيه وأي مكان آخر تحمل أسباب معقولة على الاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود الاحتجازمكان 

وتتأكد . عليها دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير التحقيق والمعاقبة كل تتخذ -٤ 
 على مجرى التحقيق بممارسة التأثيرقسري بوجـه خـاص من أنه ليس بوسع المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء ال     

 أو الشهود أو أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم         الشاكيضـغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام على          
 .التحقيقفضلاً عن المشتركين في 

 ١٣ المادة

سياسية، أو   فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة            التسليم لأغراض -١ 
 السبب وحده رفض    لهذاوبالتالي، لا يجوز    .  متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية         جـريمة 

 .طلب بالتسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة
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 معاهدة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل             جريمة تعتـبر  -٢ 
 . دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقيةتسليم تبرم بين

 الأطراف بإدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوِّغة للتسليم في كل            الدول تـتعهد  -٣ 
 . تسليم تبرمها لاحقاً فيما بينهامعاهدة

 دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة أن تعتبر هذه الاتفاقية، عند              لكل يجـوز  -٤ 
 للتسليم فيما يتعلق بجريمة القانوني طلباً بالتسليم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس تلقيها

 .الاختفاء القسري

 الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهوناً بوجود معاهدة بأن جريمة             الـدول  تعـترف  -٥ 
 . القسري تستوجب تسليم مرتكبيهاالاختفاء

 التسليم في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم، يخضع -٦ 
 للعقوبة الموجبة للتسليم    الأدنىأو في معـاهدات التسـليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد               

 .تسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط رفض هذا الالتسليموالأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها 

 منها يُطلَب هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزاماً على الدولة الطرف التي في ليس -٧ 
 قدِّم بغرض ملاحقة الشخص أو      قدالتسـليم، إذا كـان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب               

 أصله الإثني أو آرائه السياسية، أو انتمائه إلى جماعة أودينه أو جنسيته معاقبـته بسـبب نوع جنسه أو عرقه أو         
 . هذا الطلب ستتسبب في الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسبابتلبيةاجتماعية معينة، وأن 

 ١٤ المادة

 الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل الدول تتعهد -١ 
 الإثبات المتاحة لديها    عناصر أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع                قيقتح

 .والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء

 منها المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف التي يطلب هذه تخضع -٢ 
 خاص، الأسباب التي تجيز للدولة      بوجهسارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك،        التسليم أو في المعاهدات ال    

 . القضائية أو إخضاعه لشروطالمساعدةالطرف التي يُطلَب منها التسليم رفض تقديم 

 ١٥ المادة

ا  بعضاً أقصى ما يمكن من المساعدة لإعانة ضحايلبعضها الـدول الأطـراف فيما بينها وتقدم         تـتعاون  
 عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة           البحثالاختفاء القسري وفي سبيل     

 . المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهمالأشخاصوفاة 
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 ١٦ المادة

 لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت يجوز لا -١ 
 . أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسريهناك

 وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما من للتحقق -٢ 
 الإنسان قلحقو ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك المنهجي الجسيم أو الصارخ أو الجماعي               في

 .أو القانون الإنساني الدولي في الدولة المعنية

 ١٧ المادة

 .  حبس أحد حبساً انفرادياًيجوز لا -١ 

 على يتعين بالالتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال الحرمان من الحرية، الإخلال دون -٢ 
 :كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلي

  التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛الشروط تحديد ) أ( 

  المؤهلة لإصدار أوامر الحرمان من الحرية؛السلطات تعيين )ب( 

  إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف به رسمياً وخاضع للمراقبة؛ عدم ضمان )ج( 

 أو محاميه أو أي شخص   كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته         حصول ضـمان  )د( 
 الأجنبي على حصول وتلقي زيارتهم، رهناً فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان          يختاره،آخر  

  التطبيق؛ الواجبإذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقاً للقانون الدولي 

انون إلى أماكن الاحتجاز،     وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب الق        سبل ضـمان   )ه( 
  الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية؛عندوذلك، 

 كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، حيث يصبح حق ضمان )و( 
 مشروعة، من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق كل شخص لـه مصلحة                المحـروم الشـخص   

 أمام محكمة تبت في أقرب الطعنروم من حريته أو ممثليهم أو محاميهم، في جميع الظروف، في كأقارب الشخص المح
 . تبين أن حرمانه من حريته غير مشروعإذاوقت في مشروعية حرمانه من حريته وتأمر بإطلاق سراحه 

أو الملفات الرسمية بأسماء الأشخاص     / دولة طرف واحداً أو أكثر من السجلات و        كـل  تضـع  -٣ 
 تصرف أية سلطة تحت مـن حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها فوراً، بناء على الطلب،         المحـرومين 

 الطرف المعنية أو بموجب أي صك الدولةقضائية أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب تشريعات 
 : لومات على الأقل، ما يليوتتضمن هذه المع.  فيهطرفاًقانوني دولي ذي صلة تكون الدولة المعنية 
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  المحروم من حريته؛الشخص هوية )أ( 

  ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت بحرمانه من حريته؛وساعة تاريخ )ب( 

  قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية؛التي السلطة )ج( 

  تراقب الحرمان من الحرية؛التي السلطة )د( 

 المسؤولة من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرية والسلطة الحرمان انمك  ) ه( 
 عن الحرمان من الحرية؛ 

  الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛ذات العناصر )و( 

  المتوفى؛رفاتا  الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليهحالة في )ز( 

 إخلاء سبيله أو نقله إلى مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نُقل إليه والسلطة            وسـاعة  تـاريخ  )ح( 
 . عن نقلهالمسؤولة

 ١٨ المادة

، تضمن كل دولة طرف لأي شخص يثبت أن لـه مصلحة           ٢٠ و ١٩ المـادتين    مـراعاة  مـع  -١ 
 إمكانية  محاموهم،شخص المحروم من حريته أو ممثلوهم أو         على هذه المعلومة، مثلاً أقارب ال      الحصولمشروعة في   

 :الاطلاع على المعلومات التالية على الأقل

  قررت حرمانه من الحرية؛التي السلطة )أ( 

  ومكان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان من الحرية؛وساعة تاريخ )ب( 

  تراقب الحرمان من الحرية؛التي السلطة )ج( 

 الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله إلى مكان احتجاز آخر،               وجـود  مكـان  )د( 
  الذي نُقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله؛ والمكان

  ومكان إخلاء سبيله؛وساعة تاريخ  )ه( 

  الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته؛ذات العناصر )و( 

 . المتوفىرفات من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة التي نقلت إليها  الوفاة أثناء الحرمانحالة في )ز( 
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 المادة من هذه ١ ملائمة عند الاقتضاء لتأمين حماية الأشخاص المشار إليهم في الفقرة تدابير تتخذ -٢ 
ت  البحث عن معلومابسببفضلاً عن الأشخاص المشتركين في التحقيق من كل سوء معاملة أو تخويف أو عقاب 

 .عن شخص محروم من حريته

 ١٩ المادة

أو تُنقل في  /و استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية التي تُجمع             يجـوز  لا -١ 
ولا يخل ذلك باستخدام . المختفيإطار البحث عن شخص مختف، أو إتاحتها لأغراض أخرى غير البحث عن الشخص        

 . قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويضاختفاء جنائية تتعلق بجريمة تلك المعلومات في إجراءات

 المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية، ومعالجتها          جمع يجـوز أن يكون في       لا -٢ 
 . الإنسانمةوكرا والاحتفاظ بها ما ينتهك أو ما يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية واستخدامها

 ٢٠ المادة

 استثنائية، إلا بصفة    ١٨ المنصوص عليه في المادة      ، تقييد الحق في الحصول على المعلومات      يجوز لا -١ 
 الحرية خاضعاً للمراقبة    منوذلـك فقـط في حالـة ما إذا كان شخص ما تحت حماية القانون، وكان الحرمان                  

 ذلك، وإذا كان نقل المعلومات يشكل مساساً        علىن ينص   القضائية، ما دامت الحالة تستدعي ذلك وكان القانو       
 حسن سير التحقيق الجنائي، أو لأي سبب آخر مماثل ينص عليه            يعرقلبالحـياة الخاصـة أو بـأمن الشخص أو          

 التقييداتولا يجوز بحال قبول هذه .  القانون الدولي الواجب التطبيق وأهداف هذه الاتفاقيةمعالقانون، وبما يتفق 
 أو  ٢ سلوكاً معرَّفاً في المادة      تشكل، إذا كانت    ١٨ الحصول على المعلومات المنصوص عليها في المادة         لـلحق في  

 .١٧ من المادة ١انتهاكاً للفقرة 

 الإخلال ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته، تضمن الدولة الطرف             عـدم  مـع  -٢ 
 وقت  أقربن القضائي السريع والفعلي للحصول في        حق الطع  ١٨ من المادة    ١ إليهم في الفقرة     المشارللأشخاص  

  أو الحد منه في أي ظرف       الطعنولا يجوز تعليق هذا الحق في       . عـلى المعلومـات المشـار إلـيها في هذه الفقرة          
 .من الظروف

 ٢١ المادة

 عن الشخص المحتجز بطريقة تسمح بالتأكد من أنه تم          للإفراج كـل دولة طرف التدابير اللازمة        تـتخذ  
 كل دولة طرف كذلك التدابير اللازمة لكي تكفل لكل شخص عند الإفراج عنه   وتتخذ. فـراج عـنه بالفعل    الإ

  بموجب وقدرتـه الكاملـة عـلى ممارسة حقوقه، دون إخلال بالالتزامات التي قد يخضع لها                 البدنـية سـلامته   
 .القانون الوطني

 ٢٢ المادة

 :تدابير اللازمة لمنع التصرفات التالية والمعاقبة عليها الطرف، تتخذ كل دولة ٦ عدم الإخلال بالمادة مع 
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 ٢ والفقرة ١٧ من المادة ٢من الفقرة ) و( اعتراض الطعن المشار إليه في الفقرة الفرعية أو عرقلة )أ( 
 ؛٢٠من المادة 

 بتسـجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية وكذلك تسجيل أية             بالالـتزام  الإخـلال  )ب( 
 أن عليهأو الملفات الرسمية على علم بعدم صحتها أو كان / المسؤول عن التسجيل الرسمي والموظف معلومات كان

 يكون على علم بعدم صحتها؛ 

 معلومات عن حالة حرمان من الحرية، أو تقديم معلومات غير صحيحة، في الوقت              تقديم رفض )ج( 
 . تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلوماتالذي

 ٢٣ ادةالم

 دولة طرف على أن يشتمل التدريب المقدم للموظفين العسكريين أو المدنيين المكلفين             كل تعمل -١ 
 يمكن أن يتدخلوا في     الذين القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة المدنية وسواهم من الأشخاص           بإنفـاذ 

 اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة      ماتوالمعلوحراسـة أو معاملـة كل شخص محروم من حريته، على التثقيف             
 : أجل ما يليمنالمنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك 

  هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري؛تورط منع )أ( 

  أهمية منع الاختفاء القسري وإجراء التحقيقات في هذا المجال؛على التشديد )ب( 

 .لاختفاء القسري على وجه السرعة بضرورة تسوية حالات االاعتراف ضمان )ج( 

 دولة طرف على حظر إصدار الأوامر أو التعليمات التي تفرض الاختفاء القسري أو   كل تعمـل  -٢ 
 .وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر.  به أو تشجعهتأذن

 من هذه   ١ليهم في الفقرة     دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الأشخاص المشار إ         كل تـتخذ  -٣ 
 بإبلاغ رؤسائهم لارتكابها، والذين لديهم أسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة اختفاء قسري أو بالتدبير المادة

 . أو الطعن المختصةالرقابةعن هذه الحالة، وعند الاقتضاء إبلاغ سلطات أو هيئات 

 ٢٤ المادة

شخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر         الاتفاقية، يقصد بالضحية ال    هـذه  لأغـراض  -١ 
 .  هذا الاختفاء القسريجراءمباشر من 

 الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير    ضحية لكل -٢ 
 .وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد.  المختفيالشخص
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لملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم         دولة طرف التدابير ا    كل تتخذ -٣ 
 . سبيلهم، وفي حالة وفاتهم تحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتهاوإخلاء

 دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحية الاختفاء القسري، الحق في جبر الضرر             كـل  تضـمن  -٤ 
 . على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائموالحصول

 وعند من هذه المادة الأضرار المادية والمعنوية،        ٤ في الجبر المشار إليه في الفقرة        الحـق  يشـمل  -٥ 
 :الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل

 الإعادة؛ )أ( 

 التأهيل؛ إعادة )ب( 

  في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته؛بما الترضية، )ج( 

 . التكراربعدم ضمانات )د( 

 دولةالإخلال بالالتزام بمواصلة التحقيق إلى أن يتضح مصير الشخص المختفي، تتخذ كل  عدم مع -٦ 
  وكذلك لأقاربهم،   مصيرهمطـرف الـتدابير الملائمة بشأن الوضع القانوني للأشخاص المختفين الذين لم يتضح              

 .لكيةالم سيما في مجالات مثل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق ولا

 دولة طرف الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون هدفها الإسهام في إثبات             كـل  تضـمن  -٧ 
 الاشتراك القسري، ومصير الأشخاص المختفين ومساعدة ضحايا الاختفاء القسري وحرية الاختفاءظروف حالات 

 .في هذه المنظمات أو الرابطات

 ٢٥ المادة

 : لمنع الجرائم التالية وقمعها جنائياً دولة طرف التدابير اللازمةكل تتخذ -١ 

 لاختفاء الخاضعين لاختفاء قسري أو الذين يخضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوني             الأطفال انتزاع )أ( 
  قسري؛قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الأسر نتيجة لاختفاء 

 الفقرةثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار إليهم في         إخفاء أو إتلاف المستندات التي ت      أو تزويـر  )ب( 
 ).أ(الفرعية 

من ) أ( دولة طرف التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية كل تتخذ -٢ 
ت  القانونية والاتفاقا  للإجراءات مـن هذه المادة وتحديد هويتهم وتسليمهم إلى أسرهم الأصلية وفقاً             ١الفقـرة   

 .الدولية الواجبة التطبيق
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) أ( الأطراف بعضها بعضاً في البحث عن الأطفال المشار إليهم في الفقرة الفرعية              الدول تساعد -٣ 
 . من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم١من الفقرة 

من ) أ(لفرعية   ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال المشار إليهم في الفقرة ا           مراعاة مع -٤ 
 جنسيتهم وروابطهم الأسرية ذلك من هذه المادة وعلى حقهم في الحفاظ على هويتهم واستعادتها، بما في     ١الفقرة  

 التي تعترف بنظام التبني أو بشكل آخر من أشكال إيداع الأطرافالمعترف بها في القانون، يجب أن تتاح في الدول 
 حالات  منءات التبني أو إيداع الأطفال، وعند الاقتضاء، إلغاء أية حالة            لمراجعة إجرا  قانونيةالأطفـال إجراءات    

 .تبني الأطفال أو إيداعهم تكون في الأصل حالة اختفاء قسري

 أساسياً، الطفل الفضلى، في جميع الظروف، ولا سيما فيما يتعلق بهذه المادة، اعتباراً مصلحة تمثل -٥ 
 الاعتبار على النحو الواجب مع فيداء رأيه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي      وللطفـل القادر على التمييز الحق في إب       

 .مراعاة عمره ودرجة نضجه

  الثانيالجزء

 ٢٦ المادة

، مؤلفة ")اللجنة(" أحكام هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري تنفيذ لأغراض -١ 
 في مجال حقوق الإنسان، يكونون مستقلين ويعملون        بهاف  مـن عشرة خبراء مشهود لهم بالتراهة والكفاءة المعتر        

وتوضع .  للتوزيع الجغرافي العادل الدول الأطراف أعضاء اللجنة وفقاًوتنتخب. بصفتهم الشخصية وبحيادية كاملة
ن  والتوزيع المتواز  اللجنة، الأهمـية التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة القانونية ذات الصلة في أعمال              الاعتـبار في  

 .للرجال والنساء داخل اللجنة

 بالاقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين مواطنيها الانتخابات تجرى -٢ 
وخلال هذه  .  الغرض لهذا اجـتماعات سـنوية للدول الأطراف يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقدها               أثـناء 

 يُنتخب كأعضاء في المكتب المرشحون      الأطراف،فيها من ثلثي الدول     الاجـتماعات الـتي يتألف النصاب القانوني        
 . المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتينوالأغلبية على أكبر عدد من الأصوات اصلونالح

ويقوم .  الأولى في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية             الانتخابات تعقد -٣ 
 رسالة إلى   بتوجيه العـام للأمم المتحدة، في أجل لا يقل عن أربعة أشهر قبل تاريخ كل عملية انتخابية،                  مـين الأ

ويضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة      . أشهرالدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة           
ويرسل هذه  .  بيان الدول الأطراف التي يمثلها كل مرشح        على هذا النحو مع    المرشحينمرتبة ترتيباً أبجدياً بجميع     

 . إلى جميع الدول الأطرافالقائمة
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 ولايةغير أن فترة    . ويمكن إعادة انتخابهم مرة واحدة    .  اللجنة لفترة أربع سنوات    أعضاء يُنتخـب  -٤ 
 الأولى مباشرة، يقوم    اتالانتخابخمسـة مـن الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي بانقضاء سنتين؛ وبعد              

 . بسحب أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعةالمادة من هذه ٢رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 

 أحـد أعضاء اللجنة أو استقال أو إذا تعذر عليه لأي سبب آخر النهوض بمهامه في                 تـوفي  إذا -٥ 
 ١ المشار إليها في الفقرة بالمعاييرن رعاياها، مع الالتزام  تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر ماللجنة،

وتعتبر هذه  .  وذلك رهناً بموافقة أغلبية الدول الأطراف      المتبقية،من هذه المادة، للعمل باللجنة خلال فترة الولاية         
 إبلاغمن تاريخ  يبد نصف الدول الأطراف أو أكثر رأياً مخالفاً لذلك في غضون ستة أسابيع              لمالموافقة تحققت ما    

 .الأمين العام للأمم المتحدة لها بالتعليق المقترح

 . وضع نظامها الداخلياللجنة تتولى -٦ 

. بفعالية العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وإمكانات مادية لأداء اللجنة مهامها الأمين يوفر -٧ 
 .ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول اجتماع للجنة

 بعثات اللجنة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها للخبراء الموفدين في أعضاء يتمتع -٨ 
  امتيازات الأمم   اتفاقيةلحسـاب الأمـم المـتحدة عـلى نحو ما هو منصوص عليه في الفصول ذات الصلة من                   

 .المتحدة وحصاناتها

 أعضائها أثناء اضطلاعهم بولايتهم، في       دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة      كل تـتعهد  -٩ 
 . مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرفحدود

 ٢٧ المادة

 عن أربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول     يقل مؤتمر للدول الأطراف في أجل لا        ينعقد 
  من  ٢عليها في الفقرة     سير عمل اللجنة والبت، وفقاً للإجراءات المنصوص         لتقييمهـذه الاتفاقـية حـيز النفاذ        

 الاتفاقية تنفيذاً   هذه بمتابعة   - دون استبعاد أي احتمال      -، فـيما إذا كان يتعين تكليف هيئة أخرى          ٤٤ المـادة 
 .٣٦ إلى ٢٨للمهام المحددة في المواد من 

 ٢٨ المادة

زة،  الاختصاصـات الـتي تمنحها هذه الاتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع جميع الأجه             إطـار  في -١ 
 بموجب صكوك   المنشأة والوكـالات المتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة للأمم المتحدة، واللجان           والمكاتـب، 

 الإقليمية الحكومية الدولية المعنية، ومع جميع       المؤسساتدولية، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والمنظمات أو        
 .التي تعمل على حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الوطنية ذات الصلة والمكاتبالمؤسسات والوكالات 
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 في إطار مهامها، بالتشاور مع غيرها من اللجان المنشأة بموجب صكوك حقوق             اللجنة، تقـوم  -٢ 
 الخاص بالحقوق المدنية    الدولي ذات الصلة، وبخاصة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد            الإنسـان 

 .وتوصياتهاة ضمان اتساق ملاحظات كل منها والسياسية، بغي

 ٢٩ المادة

 التي دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً عن التدابير               كل تقدم -١ 
  بالنسبة للدولة   الاتفاقيةاتخذتهـا لتنفـيذ الـتزاماتها بموجـب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه                  

 .نيةالطرف المع

 . العام للأمم المتحدة هذا التقرير لجميع الدول الأطرافالأمين يتيح -٢ 

 في كل تقرير، ويجوز لها أن تقدم ما تراه مناسباً من تعليقات أو ملاحظات أو                اللجـنة  تـنظر  -٣ 
ليها من تلقاء  لها أن ترد عالتيوتبلَغ تلك التعليقات والملاحظات أو التوصيات إلى الدولة الطرف المعنية . توصيات

 .ذاتها أو بناء على طلب اللجنة

 . أن تطلب أيضاً إلى الدول الأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه الاتفاقيةللجنة ويجوز -٤ 

 ٣٠ المادة

 الشخص المختفي، أو ممثليهم القانونيين، أو محاميهم أو أي شخص مفوض من             لأقارب يجـوز  -١ 
 أجلحة مشروعة، أن يقدموا، بصفة عاجلة، طلباً إلى اللجنة من            لأي شخص آخر لـه مصل     وكذلـك قبـلهم   

 .البحث عن شخص مختف والعثور عليه

 : من هذه المادة١ اللجنة أن الطلب المقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة رأت إذا -٢ 

  أنه لا يفتقر إلى أساس؛الواضح من )أ( 

 ؛ إساءة لاستعمال الحق في تقديم طلبات كهذهيشكل لا )ب( 

 المؤهلة قدم على النحو الواجب إلى الهيئات المختصة في الدولة الطرف، مثل السلطات              أن سبق )ج( 
 لإجراء التحقيقات، المعنية في حالة وجود هذه الإمكانية؛

  مع أحكام هذه الاتفاقية؛يتنافى لا )د( 

  .ية، لها نفس الطابع بالفعل أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوبحثه يبدألم  )ه( 

 عن حالة   بمعلومات إلى الدولة الطرف المعنية أن تزودها، في غضون المهلة التي تحددها لها،              تطلب فإنهـا  
 .الشخص الذي يجري البحث عنه
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 للجنة من هذه المادة، يجوز      ٢ المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقاً للفقرة          ضوء في -٣ 
 في ذلك إجراءات تحفظية،     بمالى الدولة الطرف تتضمن طلباً باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة،          أن تقدم توصيات إ   

 هذه الاتفاقية، وإحاطة اللجنة علماً بذلك       لأحكاموتحديد مكان الشخص الذي يجري البحث عنه وحمايته وفقاً          
اللجنة بإحاطة الشخص الذي قدم   وتقوم  .  الاعتبار الطابع العاجل للحالة    فيخـلال مهلة تحددها اللجنة، واضعة       

 .لديها العاجل بتوصياتها وبالمعلومات الواردة إليها من الدولة الطرف عندما تتوفر الإجراءطلب 

 جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية طالما لم يوضح مصير الشخص الذي      اللجـنة  تواصـل  -٤ 
 .وتحيط مقدم الطلب علماً بذلك.  عنهالبحثيجري 

 ٣١ المادة

 دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو بعده، أن تعلن اعترافها باختصاص              لكل يجوز -١ 
 أفراد يخضعون عن بـتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها أو المقدمة بالنيابة        اللجـنة 

ولا تقبل اللجنة أي    .  الاتفاقية هذهم  لولايـتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكا          
 .الاعترافبلاغ يهم دولة من الدول الأطراف لم تعلن هذا 

 : عدم مقبولية كل بلاغاللجنة تعلن -٢ 

  شخص مجهول الهوية؛عن يصدر )أ( 

  إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه أو يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية؛يشكل أو )ب( 

  بحثه أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية، لها نفس الطابع؛يجري أو )ج( 

 هذه  تنطبقولا  .  لم تكـن قد استنفدت بشأنه جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية المتاحة            إذا أو )د( 
 .القاعدة إذا تعدت إجراءات الطعن مهلاً معقولة

 إلى بإرساله من هذه المادة، تقوم ٢طلوبة في الفقرة  اللجنة أن البلاغ يستوفي الشروط المرأت إذا -٣ 
 . تحدده لهاالذيالدولة المعنية طالبة إليها تقديم ملاحظاتها أو تعليقاتها في الأجل 

 عاجلة البلاغ، وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر، يجوز للجنة في أي وقت أن تحيل بصفة استلام بعد -٤ 
 وقوع ضرر لا يمكن إصلاحه على       لمنعباً باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة      إلى عـناية الدولة الطرف المعنية طل      

 أو لهذا الحق ما يشكل حكماً مسبقاً بشأن مقبولية البلاغ اللجنةولا يكون في ممارسة  . ضـحايا الانتهاك المزعوم   
 .الجوهربحثه من حيث 

 البلاغوتحيط مقدم . في هذه المادة عند دراسة البلاغات المشار إليها   اً جلساتها سر  اللجنة تعقـد  -٥ 
 فإنها ترسل استنتاجاتها إلى     الإجراء،وعندما تقرر اللجنة إتمام     . عـلماً بالـردود المقدمة من الدولة الطرف المعنية        

 .الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ
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 ٣٢ المادة

للجنة بتلقي وبحث  أي وقت، اعترافها باختصاص ا  في لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن،          يجـوز  
ولا تقبل اللجنة   .  طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية        دولةبلاغات تزعم دولة طرف بموجبها أن       

 .الإعلانلم تصدر هذا الإعلان، ولا أي بلاغ تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا طرف  بدولة يتعلقأي بلاغ 

 ٣٣ المادة

 هذهومات صادقة، أن دولة طرفاً ترتكب انتهاكاً جسيماً لأحكام           اللجنة، بناء على معل    بلغ إذا -١ 
 أكثر من أعضائها القيام أوالاتفاقـية، جـاز للجنة، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، أن تطلب من واحد        

 .بزيارة وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخير

 وموضوعيام بزيارة، مشيرة إلى تشكيل الوفد        الدولة الطرف المعنية خطياً بنيتها الق      اللجنة تخطر -٢ 
 .وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولة. الزيارة

 . بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف، أن تقرر إرجاء زيارتها أو إلغاءهاللجنة، يجوز -٣ 

 علىعنية تتعاونان  الدولة الطرف موافقتها على الزيارة، فإن اللجنة والدولة الطرف الممنحت إذا -٤ 
 . الزيارةهذهتحديد إجراءات الزيارة، وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات اللازمة لإنجاز 

 . بعد انتهاء الزيارة، بإخطار الدولة الطرف المعنية بملاحظاتها وتوصياتهااللجنة، تقوم -٥ 

 ٣٤ المادة

تقوم على أسس سليمة وتفيد بأن الاختفاء القسري  دلائل تتضمن تلقت اللجنة معلومات يبدو لها أنها إذا 
 الأراضي الخاضعة لولاية إحدى الدول الأطراف، جاز لها، بعد أن تلتمس من     علىيطـبق بشكل عام أو منهجي       

 العامة للأمم الجمعية المعنية كل المعلومات المتعلقة بهذه الحالة، أن تعرض المسألة، بصفة عاجلة، على الطرفالدولة 
 .ة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدةالمتحد

 ٣٥ المادة

 .النفاذ اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد دخول هذه الاتفاقية حيز اختصاص يقتصر -١ 

 قاصرة  اللجنة دولة ما طرفاً في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون التزاماتها إزاء              أصبحت إذا -٢ 
 . بالنسبة لهاالنفاذمن الحرية التي بدأت بعد دخول هذه الاتفاقية حيز على حالات الحرمان 



A/HRC/1/L.2 
Page 20 

 

 ٣٦ المادة

 قد  تكون إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً سنوياً عما             اللجنة تقدم -١ 
 .قامت به من أنشطة تطبيقاً لهذه الاتفاقية

لاحظة بشأنها في التقرير السنوي، وتتاح لها مهلة         الدولة الطرف مسبقاً بصدور م     إعلام ينـبغي  -٢ 
 . للرد، ويجوز لها طلب نشر تعليقاتها أو ملاحظاتها الخاصة في التقريرمعقولة

 الثالث الجزء

 ٣٧ المادة

 التي توفر حماية أفضل لجميع الأشخاص من الاختفاء         بالأحكام يخـل أي مـن أحكام هذه الاتفاقية          لا 
 :وجودةمالقسري التي ربما تكون 

  دولة طرف ما؛تشريعات في )أ( 

 .انين الدولية السارية في هذه الدولةو القفي أو )ب( 

 ٣٨ المادة

 .الأمم المتحدةمنظمة أي دولة عضو في أمام  مفتوح الاتفاقيةباب التوقيع على هذه  -١ 

 التصديق وتودع وثائق. الأمم المتحدةمنظمة  خاضعة لتصديق أي دولة عضو في       الاتفاقية هـذه  -٢ 
 . العام للأمم المتحدةالأمينلدى 

ويكون الانضمام إليها   .  مفتوحة لتنضم إليها أي دولة عضو في الأمم المتحدة         الاتفاقـية  هـذه  -٣ 
 . صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدةبإيداع

 ٣٩ المادة

 أو التصديقالعشرين من صكوك  هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الصك نفاذ يبدأ -١ 
 .الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

 كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من               إلى بالنسـبة  -٢ 
لمتعلق  الدولة المعنية لصكها اإيداع أو الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ  التصديقصـكوك   

 .بالتصديق أو الانضمام
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 ٤٠ المادة

 الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع الدول الموقّعة على هذه          الدول الأمين العام للأمم المتحدة جميع       يُخطـر  
 : إليها بما يليالمنضمةالاتفاقية أو 

 ؛٣٨ والانضمامات الواردة، تطبيقاً للمادة والتصديقات التوقيعات )أ( 

 .٣٩فاذ هذه الاتفاقية، تطبيقاً للمادة  نبدء تاريخ )ب( 

 ٤١ المادة

 . على كل الوحدات المكوّنة للدول الاتحاديةاستثناء، أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد أو تنطبق 

 ٤٢ المادة

 أو ينشـأ بين اثنتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية                خـلاف  أي -١ 
 في هذه الاتفاقية    صراحةته عن طريق التفاوض أو بواسطة الإجراءات المنصوص عليها          تطبـيقها لا تتحقق تسوي    

 تتمكن الأطراف، خلال الأشهر الستة التالية       لمفإذا  . يخضع للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول الأطراف        
ن يعرض الخلاف على  اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي منهما أإلىلتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل 

 . بتقديم طلب بموجب النظام الأساسي للمحكمةالدولية،محكمة العدل 

 تعلن دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أن         أي تستطيع -٢ 
تزمة بتلك الأحكام تجاه  ملالأخرىولا تكون الدول الأطراف .  من هذه المادة١أنها لا تعتبر ملتزمة بأحكام الفقرة 

 .دولة طرف تكون قد أصدرت هذا الإعلان

 من هذه المادة أن     ٢ دولة طرف تكون قد أصدرت إعلاناً بموجب أحكام الفقرة           أي تسـتطيع  -٣ 
 . وقت هذا الإعلان بتوجيه إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدةأيتسحب في 

 ٤٣ المادة

 الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات الدول الأطراف السامية          انونالق تخـل هـذه الاتفاقية بأحكام        لا 
 ١٩٧٧ والبروتوكولين الاختياريين لعام     ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ جنيف الأربع المؤرخة     اتفاقياتالمـتعاقدة في    

لاحتجاز في   بزيارة أماكن ا   الدوليةالملحقين بها، ولا بالإمكانية المتاحة لكل دولة بأن تأذن للجنة الصليب الأحمر             
 .الدوليالحالات التي لا ينص عليها القانون الإنساني 

 ٤٤ المادة

 للأمم طـرف في هـذه الاتفاقية أن تقترح تعديلاً وتقدم اقتراحها إلى الأمين العام                دولـة  لأي -١ 
بلغه بما إذا كانت     طالباً منها أن تُ    الاتفاقيةويحيل الأمين العام اقتراح التعديل إلى الدول الأطراف في هذه           . المتحدة
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 الدول  ثوفي حالة إعراب ثل   .  النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت     بغرضتؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول الأطراف       
 يقوم المذكور، في غضون أربعة أشهر من تاريخ الإحالة، عن تأييدها لفكرة عقد المؤتمر            الأقل،الأطـراف عـلى     

 .م المتحدةالأمين العام بتنظيم المؤتمر تحت رعاية الأم

 بأغلبية العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمده المؤتمر             الأمين يعـرض  -٢ 
 .ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، لكي توافق عليه

 ثلثي من هذه المادة بعد حصوله على موافقة ١ كلّ تعديل يُعتمد وفقاً لأحكام الفقرة سريان يبدأ -٣ 
 .طرفلأطراف في هذه الاتفاقية وفقاً للإجراء المنصوص عليه في دستور كل دولة الدول ا

 الأطراف عند نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي تكون قد قبلتها، وتظل الدول التعديلات تكون -٤ 
 .الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سبق لها قبولها

 ٤٥ المادة

 والصينيةية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية والإنكليزية والروسية           الاتفاق هذه تودع -١ 
 .والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة

 المشار العام للأمم المتحدة بإرسال نسخة طبق الأصل من الاتفاقية إلى جميع الدول              الأمين يقوم -٢ 
 .٣٨إليها في المادة 

- - - - - 


